
 1594/  50/  91التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم الدراسات القضائية 

 نظام القضاء فى الإسلاممادة  

                             9-95من  ثلاث ساعاتالزمن :              1594امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 القسم الأول

 : عما يأتىأجب 

 السؤال الأول :

 أولادهم ؟بين مدى مشروعية أخذ الوالدين من مال 

 السؤال الثانى :

 بين حكم أخذ الأصول غير الأب من مال فرعه هل يعد سرقة أم لا ؟

 القسم الثانى

 أجب عما يأتى :

 السؤال الأول :

عرف القبض فى اللغة , واذكر مذهبى الفقهاء فى تعريف القبض 

 اصطلاحا , مع ذكر ما تيسر من الأدلة , والرأى الراجح ؟

 السؤال الثانى :

 ب عن واحد فقط من الموضوعين الأتيين :اج

الشروط العامة للقبض الحكمى , مع الإشارة  -باختصار–اذكر  - أ

 لبعض الصور المستثناه من شرط )عدم اتحاد القابض والمقبض( .

 -اجمالا–اذكر الشروط العامة للمعقود عليه  , مع ذكر امثلة لما تذكر  - ب

 الشروط الخاصة بالشئ المقبوض .

 

 التمنيات بالتوفيق........مع أطيب 
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 دبلوم الدراسات القضائية 

 مادة الإجراءات أمام القضاء الإدارى 

                             9-95من  ثلاث ساعاتالزمن :              1594امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 

 السؤالين التاليين :عن أجب 

 السؤال الأول :   

تكلم عن المستفيد من الغرامة التهديدية , ثم تكلم عن مسئولية الموظف 

الذى يتسبب فى إدانة الدولة بالغرامة التهديدية بسبب عدم تنفيذ أحكام 

 القضاء الإدارى .

 

 السؤال الثانى :   

تكلم عن نطاق تطبيق الغرامة التهديدية من حيث المحل , ومن حيث 

مصدر الحكم , ومن حيث مدى سلطة القضاء الإدارى بشأن النزاع محل 

 الحكم , ومن حيث مدى امكانية الطعن فى الحكم .

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........
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 دبلوم الدراسات القضائية 

 الجنائية مع التعمقمادة الإجراءات  
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 : السؤال الأتىعن أجب 

اشرح بالتفصيل موقف التشريعات الإجرائية الجنائية المقارنة بالمقابل 

لقانون الإجراءات الجنائية المصرى حيال الأشياء التى يقتصر وضعها 

 -التحقيق على اصدار الإذن بضبطها . وتحديد العقاربين يدى سلطة 

 –وخزائنها  –دفاتر وسجلات البنوك  –المواد البريدية واللاسلكية 

 وأخيرا نظم الحاسب الآلى .

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........
  



 


